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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  الدورة الحادية والعشرون 
        ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠-١٦نيويورك، 

  ح المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي دليل الاشتراع المنقَّ    
      شتراء العموميللا

      مذكّرة من الأمانة    
    افةإض    

المزمـع إرفاقـه بالفـصل الثـامن     الاشـتراع  ن هذه الإضافة مقترحاً بشأن نص دليل  تتضمَّ  
  .شتراء العموميللامن قانون الأونسيترال النموذجي ) إجراءات الاعتراض(



 

2 V.12-50832 

 

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18 

  قانون الأونسيترال النموذجيدليل اشتراع 
  شتراء العموميللا

    
  التعليق على كل مادة على حدة  - الجزء الثاني

  
...    

  إجراءات الاعتراض  - الفصل الثامن
  **]تشعُّبيةوصلة [**

      مقدِّمة  - ألف  
  خلاصة وافية

  
 آليــات لرصــد اتِّبــاع قواعــد ذلــك  لرئيــسية لنظــام اشــتراء فعّــال وجــودُ مــن الــسمات ا  -١

ومــن تلــك الآليــات آليــة إجــراءات الاعتــراض، الــتي . النظــام، ولإنفاذهــا إذا اقتــضت الــضرورة
 الجهــة المــشترية الــتي  وتــدابيرون والمقــاولون حــق الاعتــراض علــى قــرارات   رِّدويُمــنح فيهــا الم ــ

المطبّــق، وآليــة مراجعــة الحــسابات الاشــتراء يزعمــون أنهــا لا تمتثــل للقواعــد الــواردة في تــشريع 
ــة والملاحقــة القــضائية لمرتكبيهــا     ــة التحقيــق في مــا يُرتكــب مــن أفعــال جنائي وإجــراءات . وآلي

ا في الفصل الثامن من القانون النموذجي؛ أما الآليـات الأخـرى فإنهـا              الاعتراض منصوص عليه  
شـراف علـى صـنع القـرارات الإداريـة الـتي لهـا طـابع أعـم ممـا ينـشأ في                       تنطوي علـى مـسائل الإ     

  . سياق الاشتراء وحده، ومن ثم فهي غير منصوص عليها في القانون النموذجي
صـكاً  علـى جعـل القـانون النمـوذجي         ومن شـأن وجـود آليـة اعتـراض فعّالـة أن يعـين                 -٢

، بمــا أنــه يتــيح يــسمح، بقــدر كــبير، لمــستخدميه أن يتــابعوا تطبيقــه وأن يفرضــوا هــذا التطبيــق  
ــال الجهــة     مــورِّدوســيلة اعتــراض لل  ــة في رصــد امتث ــديهم مــصلحة طبيعي ــذين ل ين والمقــاولين ال

آليـة الاعتـراض أيـضا علـى        وتعـين   . المشترية لأحكام القانون النموذجي في أيِّ إجـراء اشـترائيٍّ         
المهام الوظيفية الإضافية في آلية الاعتـراض أن         ومن. تعزيز ثقة الجمهور في نظام الاشتراء برمَّته      

الـثني عـن اتخـاذ تـدابير أو قـرارات تخـالف القـانون               فالقصد من وجودها    : تؤدي عملها كرادع  
 أساسي لـضمان حـسن سـير نظـام          وجود آلية اعتراض عنصر   فإنَّ  ولهذه الأسباب،   . مخالفةً بيِّنةً 

  .الاشتراء من حيث وظيفته، ويمكن أن يشجّع على الثقة في ذلك النظام
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 من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة        ٩من المادة   ) د( ١ عن ذلك، تقضي الفقرة الفرعية       وفضلاً  -٣
، بأن تتضمَّن نظـم الاشـتراء آليـة اعتـراض فعّالـة           **] مرجعية/تشعُّبيةوصلة  [**لمكافحة الفساد   

ى نظـام مراجعـة داخليـة، بمـا في ذلـك نظـام للطعـن، ضـمانا لوجـود سـبل قانونيـة للـتظلّم                      تُسمَّ
 ٩ مـن المـادة      ١والانتصاف في حال عدم اتّباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة عملا بالفقرة            

وتقتــضي الأونــسيترال، ابتغــاء ضــمان تنــاول القــانون النمــوذجي لمقتــضيات        . مــن الاتفاقيــة 
ة، أن يلــزم القــانون النمـــوذجي الــدول المــشترعة بتـــوفير كــل الحقــوق والإجـــراءات       الاتفاقي ــ

وعلـى  . إيجـاد آليـة اعتـراض فعّالـة       من أجل   ) في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية معاً    (الضرورية  
نحـــو مماثـــل، وفي معـــرض تطبيقهـــا النـــهج العـــام الـــذي تتّبعـــه علـــى الـــسياق الـــدولي للقـــانون 

عِدَّ القانون النموذجي ليكون متَّسقاً، بالقدر الممكن عمليا، مـع النـهج المتَّبـع              النموذجي، فقد أُ  
ــذي        ــق بالاشــتراء الحكــومي ال ــاق المتعل ــا في الاتف ــصوص عليه ــراض المن ــال إجــراءات الاعت حي

  **]. مرجعية/تشعُّبيةوصلة [**وضعته منظمة التجارة العالمية 
 على الأحكام الراميـة إلى ضـمان وجـود          ويحتوي الفصل الثامن من القانون النموذجي       -٤

ذا لـو تـدمج الـدول المـشترعة كـل أحكـام الفـصل المـذكور بقـدر مـا               آلية اعتراض فعّالـة، وحب ـّ    
في صــادر وفي اســتئناف قــرار (فهــي تــشمل الحــق العــام في الاعتــراض . يجيــزه نظامهــا القــانوني
بـشأن إعـادة النظـر في قـرار          الجهة المـشترية     إلى، وتقديم طلب اختياري     )سياق إجراء اعتراضي  

أو تقـديم طلـب     / هيئة مستقلة؛ و   إلىتقديم طلب بشأن المراجعة     أو  /واتّخذ في عملية الاشتراء؛     
 القــانون النمــوذجي لا يفــرض بنيــة محــدَّدة بــشأن النظــام، حــسبما هــو   بيــد أنَّ. لــدى المحكمــة

 ثمــة آليــات متعــدِّدة  يُــضاف إلى ذلــك أنَّ**]. تــشعُّبيةوصــلة [**أدنــاه  **بقــدر أوفى موضَّــح 
ويسعى القانون النموذجي إلى تقليص الحاجة إلى الاعتراضـات مـن           . لضمان فعّالية الإجراءات  

 ١٥فعلى سـبيل المثـال، تـنص المـادة          . خلال إجراءاته الخاصة بكل عملية من عمليات الاشتراء       
ضاءل احتمـال    وتعـديل وثـائق الالتمـاس، بحيـث يت ـ         لاستيـضاح على آليـة    **] تشعُّبيةوصلة  [**

الـشروط المبيّنـة في تلـك الوثـائق؛ والقـصد مـن آليـة إيـضاح               الأحكـام و  اعتراضـات علـى     تقديم  
اعتراضــات علــى القــرارات  تقــديم  تقلــيص احتمــال ١٦المعلومــات المنــصوص عليهــا في المــادة  
  .تقييم العروض المقدَّمةوالمتعلقة بالمؤهلات ومدى الاستجابة 

القانون ولهيئات أخرى في الدولة المشترعة تـأثير علـى آليـة    وقد يكون لفروع أخرى من        -٥
إذا كــان الاعتــراض يعــود مــثلاً إلى مــزاعم وجــود   الاعتــراض المتوخــاة في إطــار الفــصل الثــامن،  

ــوفَّر إرشــادات  . التنــافس، أو مخالفــات لقــانون احتيــال أو فــساد وفي تلــك الحــالات، ينبغــي أن تُ
، بما في ذلك اشتراط أن تكـون هـذه المعلومـات متاحـة للعمـوم،      ينورِّدمناسبة للجهة المشترية والم  

  .لضمان تنبيه السلطات المختصة ولكي يُتخذ ما ينبغي اتخاذه من تدابير مناسبة
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    الاعتبارات السياساتية: الاشتراع  - ٢  
إنَّ مقتضيات اتفاقية مكافحة الفـساد والقـانون النمـوذجي مبنيّـة علـى الاعتـراف بـأنَّ                     -٦

ت المتعلقة بإجراءات الاعتراض تحتاج إلى صوغ بكيفية تتسق مـع العـرف القـانوني في                التشريعا
ومن المسلّم به أنه توجد في معظم الدول آليات وإجـراءات للاعتـراض             . الدولة المشترعة المعنية  

غالبــاً وظيفــة مــا يُــسمَّى  وهــو(علــى تــصرفات الأجهــزة الإداريــة وســائر الكيانــات العموميــة   
في بعض الدول، أقيمت تلـك الآليـات والإجـراءات خصِّيـصاً للمنازعـات الناشـئة                و). المراجعة

ــات     ــالَج تلــك  . في مــضمار الاشــتراء مــن جانــب تلــك الأجهــزة والكيان وفي دول أخــرى، تُع
بيــد أنَّ الــدول .  الإداريــةالتــصرفاتالمنازعــات بواســطة الآليــات والإجــراءات العامــة لمراجعــة  

ففي بعض البلدان، ثمّة نظام راسخ منذ أمـد طويـل          : ا إزاء الإنفاذ  تختلف إلى حدّ كبير في نهجه     
أحكـام تــشريعية   مـن بلــدان أخـرى  حـين تخلـو   للمراجعـة أمـام هيئـات ومحــاكم متخصِّـصة؛ في     

فيمــا خـلا بالقــدر الــذي تـستلزمه الالتزامــات الدوليــة ورهنــاً   (علــى تلـك المراجعــة  عامـة تــنص  
 الـنظم توجـد جـزاءات إداريـة علـى مخالفـات قـانون        وفي بعـض ). بإجراءات المراجعـة القـضائية   

 أجهزة الدولة، وترفع الدعاوى أمام محكمة إدارية، بينمـا هنـاك، في نظـم        التي ترتكبها الاشتراء  
أو المراجعــة القــضائية لقــرارات /أخــرى، مــزيج مــن المراجعــة الإداريــة، أو المراجعــة المــستقلة، و

شفوعة بــإجراءات جنائيــة خاصــة بــشأن انتــهاكات مــ(الاشــتراء مــن خــلال المحــاكم الاعتياديــة 
  ).الجهة المشترية لقوانين الاشتراء

 وبنيويـة  مفاهيميـة ونظرا لما سبق ذكره، وللتمكين من اسـتيعاب الأحكـام داخـل أطـر          -٧
الأحكـام الـواردة في     فإنَّ  للنظم القانونية ونظم الإدارة الحكومية في العالم أجمع،         شديدة التباين   

باعها ابتغاء تشكيل آلية اعتـراض      ن تحدّد المبادئ والإجراءات الرئيسية التي ينبغي اتّ       الفصل الثام 
ــة ــا،     . فعّال ــاره نــصا إطاري فــإنَّ ومواصــلة للنــهج العــام الــذي ينتهجــه القــانون النمــوذجي باعتب

المقصود منها هو تكملتها بلوائح تنظيمية وبنظام داخلي مفصّل بغية ضمان سـير عمـل آليـات                 
  .بفعّالية وسرعةٍ وعلى نحو مجزٍ من حيث التكلفةالاعتراض 

 التدخل مـن دون إبطـاء؛ وصـلاحية    ةَالآلية الفعَّالة تستوجب إمكانيفإنَّ وبصفة عامة،    -٨
الاشـتراء مـا دام   تعليق أو إلغاء إجراءات الاشتراء والقيام، في الظروف العادية، بمنع نفـاذ عقـد             

ير مؤقتة، مثل إصدار الأوامر التقييديـة وفـرض جـزاءات            تنفيذ تداب  ةَ؛ وصلاحي يُحسملم  زاع    الن
مـثلا، بعـد   (ل ممكنـاً     التعـويض عـن الأضـرار إذا لم يعـد التـدخّ            ةَمالية لعـدم الامتثـال؛ وصـلاحي      

 تقـاس عـادةً   قصيرة معقولة   زمنية   على التصرّف بسرعة في غضون فترة        ةَ؛ والقدر )إرساء العقد 
لآليــة فعّالــة، لا بــد أن تتــضمَّن، علــى الأقــل، هيئــة   ومــن أجــل أن تكــون ا . بالأيــام والأســابيع

  .للنظر في الاستئناف كخطوة ثانيةواحدة للنظر في الاعتراض كخطوة أولى وهيئة أخرى 
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وتقتضي أحكام القانون النموذجي من الدول المشترعة أن تهيِّئ جميع العناصر المـذكورة               -٩
وتقـرّ تلـك الأحكـام، في المقـام     . رافهـا القانونيـة   أعلاه اللازمـة لآليـة فعّالـة، بكيفيـة تتَّـسق مـع أع             

  :  الجهـة المـشترية    تتخـذه  أو قـرار     تـدبير ين والمقاولين الحق في الاعتـراض علـى         مورِّدأنَّ لل بالأول،  
وفيما يتعلق بالهيئـة الـتي تنظـر        .  الجهة المشترية لا تطاله الآلية     تدبير أو قرار تتخذه   إذ ليس ثمة من     
  .انون النموذجي على ثلاثة خيارات، ينص الق)ة الأولىي الخطوأ(في الاعتراض 

ــادة         -١٠ ــا بموجــب الم ــشترية ذاته ــة الم ــراض إلى الجه ــديم الاعت ــار أول، يجــوز تق  ٦٦وكخي
والغـرض مـن الـنص علـى        . ، شريطة أن يكون عقد الاشتراء لم يُمنح بعد        **]تشعُّبيةوصلة  [**

 التــدابير أو أيِّ خلــل يــشوبلتــصحيح هــذا الإجــراء هــو إفــساح المجــال أمــام الجهــة المــشترية    
  .القرارات أو الإجراءات

ين أو المقــاولين، ولــيس خطــوة أوليــة مــورِّد هــذا النظــام خيــار متــاح للوممــا لــه دلالتــه أنَّ  -١١
لقـد أدرِج هــذا النظــام تيــسيرا لـسرعة الإجــراء وبــساطته ولفعّاليــة   . إجباريـة في عمليــة الاعتــراض 
كن أن يـؤدِّي إلى تجنّـب تحميـل هيئـات أخـرى أعبـاء لا ضـرورة لهـا                    تكلفته نسبياً، الأمر الذي يم    

من شكاوى وطلبات استئناف قد تستطيع الأطراف تـسويتها في مرحلـة مبكِّـرة وبقـدر أقـل مـن             
 سمـة جـد     دون إنفاق الكـثير مـن الوقـت والتكـاليف         ويعد التعجيل بالانتصاف    . التعطيل والتكلفة 

يُــسهم في تحقيــق ذلــك هــو أنَّ الجهــةَ  ؛ علمــاً بــأنَّ مــا تراء في الاشــمستحــسنة في آليــة الاعتــراض
تتـوافر لـديها الرغبـةُ    تـتحكم فيهـا وقـد      والوقائع المتعلقة بإجراءات الاشتراء المعنيَّـة       تَملك  المشترية  

وهـذه  . في تصحيح ما عساها لم تدركه من أخطاء إجرائية والقدرةُ على تصحيح تلـك الأخطـاء            
 المعتـرض فقـط ولكـن أيـضا للتقليـل إلى حـد أدنى مـن تعطّـل         مـورِّد  لل السمات هامة ليس بالنسبة   

ومن شأن نظام اختياري مـن هـذا القبيـل أن يقلّـل أيـضا مـن المخـاطرة                   . برمتهاالعملية الاشترائية   
المدرَكة في تعريض الأعمال للضرر في المستقبل من خـلال إجـراء قـانوني، حيـث لـوحظ أنَّ لهـذا             

 الجهــات ومـن الناحيــة الأخـرى، يُلاحـظ في بعــض الأحيـان أنَّ    . تـراض تـأثيره كعامـل مثــبط للاع  
د  مجــرّب تــأثير مــن الناحيــة العمليــة إلاّلــ، فــلا يكــون لتقــديم الط الطلــبتكتفــي بتجاهــلالمــشترية 

ــذا تُــشجَّع الــدول  .  هيئــة أخــرىإلىتــأخير إمكانيــة تقــديم طلــب رسمــي     علــى إدراج المــشترعةل
ة، لكـن عليهـا أن تتّخـذ خطـوات لـضمان أن يـزاول وظائفـه عمليـا                   النظام، نظـرا لفوائـده المحتمل ـ     

  ).  التالي في المسائل المرتبطة بهذا التنفيذ والاستخدامالبابويُنظر في (
 تتخــذه الجهــة لتــدبير أو قــرارأمَّــا الخيــار الثــاني فهــو المراجعــة المــستقلة مــن طــرف ثالــث   -١٢

 ويمكـن أن تتخـذ تلـك المراجعـة المـستقلة منحـى إجـراء                . أنه لا يمتثل للقانون    ورِّدالمشترية يزعم الم  
وهي أوسع نطاقا مـن نظـام الأقـران المبـيَّن سـالفا، لأن الاعتراضـات يمكـن أن تقـدَّم بعـد           . إداري

الاعتـراض  لطلـب   ويمكـن للهيئـة المـستقلة المتلقيـة         ). أو الاتفاق الإطـاري   (بدء نفاذ عقد الاشتراء     
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نتـصاف، ويُـسلِّط التعليـق علـى الأحكـام ذات الـصلة الـضوءَ               أن تمنح تشكيلة واسعة من سبل الا      
وتُعتـبر سـبل    . على سبل الانتـصاف الـتي ربمـا لم يجـر العـرف علـى توفّرهـا في نظـم قانونيـة معيّنـة                       

الانتصاف المذكورة سمـات مهمِّـة للنظـام المتـوخَّى في إطـار القـانون النمـوذجي، وبالتـالي تُـشجّع                     
ضمان الاتّساق بـين نظـم المراجعـة المـستقلة والآليـات المـساوية أمـام        الدول على اشتراعها، رهناً ب 

كما إنَّ من الأسباب الـتي تـدعو إلى الـنص علـى إرسـاء نظـام المراجعـة المـستقلة طـوالَ            . محاكمها
 دَاءات المحـاكم التقليديـة، والفوائ ـ     المنازعات التي يتعيَّن حلها في إجـر      الوقت الذي تستغرقه تسويةُ     

  .ق مع اكتساب الخبرة المتخصصة ضمن الهيئات المستقلة يمكن أن تتحقّالمحتملة التي
ولا يـــنصُّ القـــانون . ويتمثّـــل الخيـــار الثالـــث في تقـــديم طلـــب لـــدى محكمـــة مختـــصة    -١٣

 الـدول  وعلـى . النموذجي على إجراءات تلك الدعاوى، التي سيحكمها القانون الوطني المطبّق   
الا  القضائية لقرارات الجهة المـشترية، أن تقـيم نظامـا فع ـّ    سوى المراجعةتكفلالمشترعة، التي لا   

لمراجعة الطلبات في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، بغية ضمان تـوافر طرائـق الطعـن القـانوني                
في حـــال عـــدم اتبـــاع قواعـــد هـــذا القـــانون وإجراءاتـــه الخاصـــة  الوافيـــة والتـــدابير الانتـــصافية 

  ].**تشعُّبيةوصلة [**اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالاشتراء، امتثالاً لمقتضيات 
 تقـديم   تُقْـصر وفيما يتعلق بالهيئة التي ستنظر في الاسـتئناف، يجـوز للـدول المـشترعة أن                  -١٤

طلبات الاستئناف على المحكمة، أو يجوز لها أن تنص على إمكانية تقـديمها إلى الهيئـة المـستقلة،                  
 أن تـنص    ة الدول ـ وإذا أرادت . لنظام القانوني في الولاية القـضائية المعنيـة       أو إليهما معا، تجسيداً ل    

ــادة         ــستقلة بموجــب الم ــة الم ــة المراجع ــام هيئ ــات الاســتئناف أم ــديم طلب ــى تق وصــلة  [**٦٧عل
، بـشكلها الـوارد     ٦٧فالمـادة   : هذه المادة بحيث تمنح ولاية استئنافية      وَجَبَ تكييف ،  **]تشعُّبية

  .، لا تمنح سوى ولاية ابتدائية فقطفي القانون النموذجي
ولعلّ الـدول المـشترعة ترغـب أيـضا في الاسـتفادة مـن أحكـام القـانون النمـوذجي لتقـدير                        -١٥

فــإذا كــان هنــاك بالفعــل نظــام  مراجعــة . فاعليــة آليــات الاعتــراض المعمــول بهــا مــن قبــلُ في بلــدانها
تقلة جديدة قد يكون قليـل الفائـدة؛ ومـن          استحداث هيئة مس  فإنَّ  ،  قضائية يتسم بالفعالية والكفاءة   

ناحية أخرى، قد يكون أيضا الترويج لتخصُّص المحاكم في الاشـتراء ضـئيل الفائـدة، إن كانـت ثمـة                    
ولا بـد مـن تأكيـد أهميـة تـوفّر الخـبرة المتخصّـصة لـدى                 . هيئة بديلة تؤدِّي وظيفتها على خـير وجـه        

القرارات المطلوبة واتـساع    وذلك لصعوبة    الاعتراضات،    في تتولى النظر  هيئة   الأفراد العاملين في أيِّ   
  . نطاق الإجراءات المنصوص عليها في القانون النموذجي في هذا الصدد

ــصة         -١٦ ــات المخت ــشترعة نطــاق كــل الهيئ ــدول الم ــو تراجــع ال ــذا ل وفي هــذا المــضمار، حب
بمـا  (ي وفي الانتـصاف  المتوفّرة، لكي تضمن أنَّ النظام الذي يقـام يمـنح بالفعـل الحـق في التقاض ـ           
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ــة مكافحــة الفــساد   ) في ذلــك الاســتئناف ومــن **] تــشعُّبيةوصــلة [**حــسبما تــستلزمه اتفاقي
  . أفضل ممارسة تُتَّبعمنطلق التسليم بأنه يشكل

ولا يتناول الفصل الثامن إمكانية حل المنازعات بواسـطة التحكـيم أو محافـل بديلـة، لأنَّ                   -١٧
، الـتي   الاعتـراض  سـياق إجـراءات الاشـتراء، ونظـرا لطبيعـة إجـراءات              التحكيمَ قلَّمـا يُـستخدَم في     

 أو قــرارات الجهــة المــشترية باعتبارهــا ممتثلــة أو غــير ممتثلــة  لتــدابيرعلــى توصــيف عمومــاً تــشتمل 
الإيحاء بأنه يُحظـر علـى الجهـة        غير أنَّ القانون النموذجي لا يتوخى       . لمتطلبات القانون النموذجي  

ــشترية و ــالم ــاولورِّدالم ــام أو المق ــالإجراءات      القي ــق ب ــة تتعل ــة منازع ــة، بإحال ، في الظــروف الملائم
أثنـاء  الـتي تنـشأ   في القانون النموذجي على التحكيم، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالمنازعـات         المذكورة  

  .مرحلة إدارة العقد في دورة الاشتراء
    

    مسائل التنفيذ والاستخدام  - ٣  
 فعالة خاصية رئيسية هي أنهـا تحـدث التـوازن المناسـب بـين               لآلية الاعتراض التي تكون     -١٨

 الحـدّ   وضـرورة ين والمقاولين وسلامة عملية الاشـتراء، مـن ناحيـة،           ورِّد الم مصالحضرورة صون   
لا سـيما في ضـوء الحظـر العـام المنـصوص            (من تعطل العملية الاشـترائية، مـن الناحيـة الأخـرى            

 التي تحظر بدء نفاذ عقد الاشتراء أو الاتفـاق الإطـاري            **]تشعُّبيةوصلة   [**٦٥عليه في المادة    
وتحـدّ الأحكـام مـن حـق     )). مـع مراعـاة اسـتثناءات محـدودة     (ما دام الاعتراض لم يُحـسم أمـره      

)  مـثلاً  أُسـقطت أهليتـهم   ون والمقاولون المحتملون الـذين      ورِّدبمن في ذلك الم   (ين والمقاولين   ورِّدالم
ــراض؛ وتــنص علــى مهــل زمن   ــداع الطلبــات ورفــع دعــاوى الاســتئناف    في الاعت ــة محــدّدة لإي ي

وللفــصل في القــضايا؛ وتــنص علــى الــصلاحية التقديريــة، في بعــض الظــروف، في تقريــر مــا إذا 
ــق إجــراءات الاشــتراء   ــوائح والقواعــد أو الإرشــادات    . كــان يجــوز تعلي وينبغــي أن توضــح الل

ين ورِّدالملائــم بــين مــصالح الم ــ تحقيــق التــوازن ةَ مــن الأحكــام وضــروربَلــك الجوانــالأخــرى ت
 الاشـتراء   اتوتُعد الصلاحية التقديرية الممنوحة بشأن تعليق إجراء      . واحتياجات الجهة المشترية  

أمـرا بـالغ الأهميـة في       )  أعلاه ٦٥ إلى الحظر المنصوص عليه في المادة        وهو التعليق الذي يُضاف   (
 المتعلقـة بالحالـة الـتي قـد يكـون فيهـا             أدنـاه في الاعتبـارات    ** هذا الـصدد؛ ويُنظـر في الفقـرات         

  . الاشتراء مناسبا أو غير مناسباتتعليق إجراء
وهناك عامل ثان يسهم في تسوية المنازعات بفعاليـة والحـد مـن تعطـل عمليـة الاشـتراء،                  -١٩

ــن معالجــة         ــتمكين م ــات، وال ــضايا والمنازع ــوت للق ــى الحــل المبكــر والموق ــشجيع عل ــو الت ألا وه
نفـاذ  بـدء   إجـراءات الاشـتراء، ومـن أهمهـا         معيَّنة في    مراحل   الاضطرار إلى إلغاء  الاعتراضات قبل   

وفي القـانون النمـوذجي عـدة       ). أو إبرام اتفاق إطاري، حيث يكون ذلـك مطبقـا         (عقد الاشتراء   
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، أحكام لهذا الغرض، أولا، إجراءات تقديم طلب بشأن إعادة النظر لدى الجهـة المـشترية؛ وثانيـا                
  . فرض مهل زمنية محدَّدة لإيداع الطلب؛ وثالثا، فرض مهل زمنية محدَّدة لإصدار القرار

 مـن  ٢المنـصوص عليهـا في الفقـرة    ( داعمـاً اسـتخدام فتـرة التوقّـف      اًوما يشكِّل عنـصر     -٢٠
والهـدفُ المتـوخى مـن فـرض فتـرة التوقّـف هـو إتاحـة مهلـة                  . )]**تـشعُّبية وصلة   [**٢٢المادة  

، لكـي  )أو الاتفـاق الإطـاري    (تحديـد العـرض المقـدم الفـائز وإرسـاء عقـد الاشـتراء               قصيرة بـين    
يتــسنى، قبــل أن تنــشأ التعقيــدات والتكــاليف الإضــافية الــتي يتطلبــها العقــد المــبرم، معالجــة أيــة    

ــىاعتراضــات  ــح     عل ــرح منحــه، حــسبما هــو موضَّ ــد المقت ــدر أكــبر مــن الإســهاب   العق  في بق
  **].تشعُّبيةوصلة [** أعلاه الواردة  على تلك المادةالتعليقات

والمقصود أيضا بالقواعد والإجراءات المبيّنة في الفصل الثامن أن تكون مرنة بما يكفـي                -٢١
 نظــام قــانوني وإداري، دون المــساس بجــوهر آليــة الاعتــراض ذاتهــا أو       لكــي تتكيــف مــع أيِّ  

 الجهـة الاعتـراض، ومنـها مـثلا       فعلى سبيل المثال، لبعض الجوانب الهامة من إجـراءات          . نجاعتها
ــب           ــة بالجوان ــنح، علاق ــد تم ــتي ق ــصاف ال ــبل الانت ــتئناف وس ــب أو الاس ــا الطل ــع إليه ــتي يرف ال
ــن         ــد؛ وم ــة في كــل بل ــام الإدارة الحكومي ــانوني ونظ ــام الق ــة الأساســية للنظ ــة والبنيوي المفاهيمي

  .حكام الفصل الثامن في هذا الصددالضروري أن تكيِّف الدول المشترعة أ
وتُشجَّع الدول، حينما تشترع النظـام الاختيـاري لتقـديم الطلبـات بـشأن إعـادة النظـر               -٢٢

إلى الجهــة المــشترية، علــى اتخــاذ خطــوات لــضمان تعمــيم مزايــا هــذه الآليــة وأســلوب إعْمِالهــا    
وصــلة  [**٦٦الــذي يــشمل الإجــراءات الــشكلية حــسبما يوضــح ذلــك التعليــق علــى المــادة   (

وفي هذا الـصدد،    . ق واسع، حتى يكون في الوسع الاستفادة منها بفعّالية         على نطا  )**]تشعُّبية
فـالغرض مـن    . غالبا ما يكون ثمة التباس بين تقديم طلب لإعادة النظـر واسـتخلاص المعلومـات              

 أو المقـاول الـذي يمـسَّه القـرار،          مـورِّد استخلاص المعلومات هو توضيح قـرار الجهـة المـشترية لل          
 لأحكــام القــانون واضــحا اضــحاً، وعلــى أمــل أن يــصبح امتثالــهي وحــتى يكــون أساســه المنطقــ

 إجـراءات الاشـتراء،    أي أنـه آليـة غـير رسميـة تـدعم          . أيضاً، أو حتى يتسنى تصحيح خطأ ما فيه       
وفي حين تشجِّع الأونسيترال على استخدامها في الظروف الملائمة، فهي غـير منـصوص عليهـا             

على مزيد من المناقشة حول اسـتخلاص المعلومـات،         للاطلاع  . (صراحة في القانون النموذجي   
ومـن أجـل تفـادي وقـوع     . )**]تشعُّبيةوصلة [**من التعليق العام الوارد أعلاه      ** انظر الباب   

التبــاس مــن هــذا القبيــل، ينبغــي تــسليط الــضوء علــى أوجــه الاخــتلاف الرئيــسية، مــن حيــث     
وبالإضــافة إلى . ءين مــن نتــائجالأهــداف والإجــراءات ومــا يمكــن أن يترتّــب علــى كــلا الإجــرا

بـات المقدَّمـة وتـشرف عليهـا، حـتى      لذلك، ينبغـي للـدول المـشترعة أن ترصـد الـردود علـى الط           
  .يتسنَّى ضمان معاملتها بجدِّية والحصول على المزايا المحتملة
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 إلى هوجَّــتُوثمــة مــسألة أخــرى لا بــد مــن تــسليط الــضوء عليهــا في الإرشــادات الــتي           -٢٣
 طلب إعادة النظر ليس متاحاً في الحالة التي يكون فيهـا عقـد الاشـتراء                وهي تأكيد أنَّ  المستعملين  

ويعود سبب هذا التقييد إلى محدودية التدابير التـصحيحية الـتي يمكـن للجهـة     . قد دخل حيِّز النفاذ 
. صلاحياتها تتوقَّــف عنــدما يبــدأ نفــاذ العقــد فــ:  علــى نحــو مفيــد بعــد ذلــك تتخــذهاالمــشترية أن 

تسوية المنازعات الـسابقة للتعاقـد هـو اجتنـاب          ب الجهة المشترية    اختصاصغرض أيضا من تقييد     وال
 ذلـك يتماشـى مـع اسـتبعاد مرحلـة إدارة العقـود مـن                حصولها على صـلاحيات مفرطـة، كمـا أنَّ        

الاعتـراض بـدلا مـن ذلـك ضـمن مجـال اختـصاص هيئـات               وفيمـا بعـد سـيقع     . القانون النموذجي 
ومــن المفتــرض أن يــساعد أيــضا .  أي الهيئــة المــستقلة أو المحكمــة-أو القــضائية المراجعــة المــستقلة 

**] تــشعُّبيةوصــلة  [**٢٢ المنــصوص عليهــا في المــادة والتوقّــف الإشــعارضــمان احتــرام أحكــام 
  .نفاذ العقدعقب على الحدّ من احتمال حدوث منازعات 

، **]تـشعُّبية وصلة   [**٦٩ر المادة   وفيما يتعلق بنظام المراجعة أمام هيئة مستقلة في إطا          -٢٤
وتـنص بعـض الـنظم القانونيـة        . د بنية النظـام العـرف القـانوني في الدولـة المـشترعة            يتعيَّن أن تجسِّ  

على الاعتراض على أفعال الأجهزة الإدارية وسائر الكيانـات العموميـة أو مراجعتـها أمـام هيئـة                  
وفي الـنظم القانونيـة الـتي تـنص         . أو الكيـان   تمـارس الـسلطة أو الرقابـة علـى الجهـاز             أعلـى إدارية  

مسألة تحديد الهيئة أو الهيئات التي لها أن تزاول تلـك الوظيفـة             فإنَّ  على هذا النوع من المراجعة،      
 ولـن تكـون   .  تتوقّف كثيراً على بنية الإدارة الحكومية      معينةفيما يخص أفعال أجهزة أو كيانات       

في " الاسـتقلال "فمفهـوم   . ي يقتـضيه القـانون النمـوذجي      ة من هذا النوع مستقلة بالمعنى الذ      ئهي
 وأنها محميَّـة مـن      برمتهاسياق الفصل الثامن يعني أنها مستقلة عن الجهة المشترية لا عن الحكومة             

، الــواردة في الأعلــىوللأســباب ذاتهــا الــتي تنطبــق علــى المراجعــة الإداريــة   . الــضغوط الــسياسية
داريــة الــتي يكــون لهــا الاختــصاص، بمقتــضى القــانون النمــوذجي  الهيئــة الإفــإنَّ الفقــرة الــسابقة، 

 الجهــة المــشترية أو تتخــذها أو قــرارات معيّنــة تــدابيرحــسبما يُــشتَرع في الدولــة، بالموافقــة علــى 
إسداء المشورة إلى الجهـة المـشترية بـشأن الإجـراءات، لـن تفـي               بإجراءات تتّبعها هذه الجهة، أو      

علــى ذلــك، لعــل الــدول تــودُّ أن تنظــر علــى وجــه الخــصوص في وزيــادة . بمتطلبــات الاســتقلال
الهيئة خبراء خارجيين، يكونون مـستقلين عـن الحكومـة،     تلك  مسألة ما إذا كان ينبغي أن تضم        

فـإذا كـان اتخـاذ القـرارات في         :  الاسـتقلال مهـم أيـضا عمليـا        هذاو.  وحدهم  منهم تتألفأو أن   
 مزيــد مــن  إلىذلــك  اك احتمــال أن يــؤدي كــان هن ــإجــراءات المراجعــة ينقــصه الاســتقلال،    

  .الاعتراض أمام المحكمة، مما يتسبّب في تعطل العملية الاشترائية طويلا
أقـصى قـدر    ، في نطاق نظمهـا الوطنيـة،         تكفل للهيئة المستقلة    الدول المشترعة  ليتلذا    -٢٥

 مـن أجـل     الاسـتقلالية في التـصرف عـن الفـرعين التنفيـذي والتـشريعي،            ممكن من عدم التبعية و    
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وهـذه  . ثير النفوذ السياسي وضمان الدقّة في القرارات التي تـصدر عـن الهيئـة المـستقلة           أتفادي ت 
الحاجةُ إلى آلية مستقلة تكتسي أهمية خاصة في النظم الـتي مـن غـير الـواقعي أن يتوقّـع فيهـا أن                       

  .متكون إعادة نظر الجهة المشترية في أفعالها وقراراتها نزيهة وفعالة على الدوا
وسوف تحتاج الدولة المشترعة الـتي تـودُّ إقامـة آليـة مراجعـة مـستقلة إلى اسـتبانة الهيئـة                   -٢٦

المناسبة التي تناط بها مهمة المراجعة، سواء أكان ذلك في نطاق هيئة موجـودة أو هيئـة جديـدة                   
ــة المــشترعة  ــشئها الدول ــة تمــارس الإشــراف     . تن ــارة عــن هيئ ــة، مــثلا، عب ويجــوز أن تكــون الهيئ

المراقبــة الــشاملين علــى الاشــتراء في الدولــة، أو هيئــة مختــصة لا ينحــصر اختــصاصها في أمــور  و
مثال ذلك الهيئة التي تمارس المراقبة والرقابة المـاليتين علـى عمليـات الحكومـة والإدارة      (الاشتراء  
أو هيئـة  ، )يكون نطـاق المراجعـة مقتـصرا علـى المراقبـة والرقابـة المـاليتين         لا  على أن   ) (العمومية

  .إدارية خاصة تنحصر صلاحيتها في تسوية المنازعات في أمور الاشتراء
وتلزم أيضا إرشادات بشأن الإجراءات العملية للهيئـة المـستقلة، حـسبما نـوقش بمزيـد                  -٢٧

وينبغي إيلاء أهمية خاصـة لمـسألة       **]. تشعُّبيةوصلة   [**٦٧من التفصيل في التعليق على المادة       
ــة ــة الإثباتي  أن تكــون كــل الأطــراف في  لــضمان، مراعــاة الــسرِّية وجلــسات الاســتماع  والأدل

الإجـــراءات واعيـــة تمامـــاً بحقوقهـــا وواجباتهـــا في هـــذا الـــشأن، ولـــضمان الاتِّـــساق في جميـــع   
الإجراءات وإتاحة إمكانية الاستئناف على نحو فعّال وكفء إزاء القرارات التي تتّخـذها الهيئـة               

ــستقلة ــد يُس . الم ــة      وأخــيراً، ق ــدني أو جهــات أخــرى بمراقب ــي المجتمــع الم ــسماح لممثل ــصوب ال ت
 قـوانين أخـرى قـد سمحـت بـذلك           تكـن إجراءات الاعتراض، وإذا كان الأمـر كـذلك، ومـا لم            

مـن الـضروري أن تـنص اللـوائح أو القواعـد والإرشـادات علـى المرفـق المطلـوب،                    فإنَّ  بالفعل،  
فهــذه المــسائل تقــع خــارج نطــاق  . ة المعنيــةوفقــاً للعــرف القــانوني الــساري في الــدول المــشترع 

القانون النموذجي والدليل، إلى جانـب مـسائل أخـرى نُوقـشت في مقدِّمـة الفـصل الثـامن مـن                     
الـدور الـذي   فإنَّ   المعلومات،   تجزُّؤوبالتالي، لما كان ثمة مخاطر تنطوي على        . القانون النموذجي 

مـن التعليـق    **، الـذي نُـوقش في البـاب    لهـا  أو هيئـة مماثلـة   تضطلع به وكالة الاشتراء العمومي 
. لهــو أمــر حيــويالعــام، في ضــمان أن تُوجِّــه الإرشــادات القــارئ إلى جميــع الأمــاكن المناســبة، 

  **]تشعُّبيةوصلة [**
 مـا إذا كـان ينبغـي        ألا وهـو   في إجـراءات الاعتـراض عمومـاً         تساؤل جـوهري يثـور    وثمة    -٢٨

وصـــلة  [**٦٥ المـــادة  أنَّوصـــحيح.  اعتـــراضلـــبعنـــدما يـــودع طتعليـــق إجـــراءات الاشـــتراء 
 تعليــق إجــراءات  أنَّإلاَّتحظــر بــدء نفــاذ عقــد الاشــتراء إلى حــين البــتّ في الطلــب،    **] تــشعُّبية

 أو المقــاول مقــدِّم ورِّدالمــ في الحــالات الــتي قــد لا يكــون أمــامأيــضاً ضــروريا قــد يكــون الاشــتراء 
. وقت لالتمـاس الانتـصاف المؤقـت والحـصول عليـه          الشكوى، لولا ذلك التعليق، ما يكفي من ال       
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فهــو : ٦٥مفهــوم تعليــق إجــراءات الاشــتراء أوســع نطاقــاً مــن الحظــر المنــصوص عليــه في المــادة   ف
ويتــيح اللجــوء إلى التعليــق أيــضاً تعزيــز . يُوقــف جميــع التــدابير المتخــذة في إطــار تلــك الإجــراءات
إلى مــستوى التــدخل القــضائي ممــا يعــزز   إمكانيــة تــسوية الطلبــات علــى مــستوى أدنى لا يــصل   

لـذا يُطلـب مـن كـل مـن الجهـة المـشترية عنـدما                . تسوية المنازعات بطريقة أكثر اقتصادية وكفاءة     
 والهيئة المـستقلة عنـدما تنظـر في طلـب مراجعـة،             تدبير اتخذته تدرس طلباً لإعادة النظر في قرار أو        

  .تعليقهاأن تقرِّرا بشأن تعليق إجراءات الاشتراء أو عدم 
وفيمــا يتعلــق بــالقرار الــذي تتّخــذه الهيئــة المــشترية في طلبــات إعــادة النظــر، وضــعت      -٢٩

الأونسيترال في الاعتبار ما قد يشكله التعليق التلقـائي مـن نهـج مرهـق وجامـد، وأنـه قـد يفـتح            
ين لتقـديم طلبـات مشاكـسة تـؤخر إجـراءات الاشـتراء بـلا داع، وقـد تلحـق                    ورِّدالمجال أمام الم ـ  

ين ممارسـة الـضغط   مـورِّد وهذه الإمكانية قد تتـيح لل    . أضراراً خطيرة الشأن بإجراءات الاشتراء    
 المعـني علـى     ورِّد قد يصب، حـتى عـن غـير قـصد، في صـالح الم ـ              تدبيراًعلى الجهة المشترية لتتخذ     

زيــادة آليــات في وقــد يتمثــل العيــب الآخــر المحتمــل لنــهج التعليــق التلقــائي  . نحــو غــير مناســب
  .عتراض عموماً، مما ينتج عنه تعطيل وتأخير لعملية الاشتراءالا
الــصلاحية **] تــشعُّبيةوصــلة  [**٦٦ولــذلك، تُمــنح الجهــة المــشترية، في إطــار المــادة    -٣٠

وتتخذ الجهة المـشترية قرارهـا بـشأن        . هالتقديرية بشأن تقرير تعليق إجراءات الاشتراء من عدم       
قيتــه علــى الــسواء، وأيــضاً اســتناداً إلى وقــائع وظــروف  التعليــق في ضــوء طبيعــة الاعتــراض وتو

عتــراض علــى بعــض شــروط للافعلــى ســبيل المثــال، قــد لا يكــون . عمليــة الاشــتراء قيــد النظــر
الالتمــاس، إذا مــا قُــدّم في بدايــة الإجــراءات، تــأثير مــن النــوع الــذي يتطلــب التعليــق، حــتى إن 

نويـة في نهايـة المطـاف؛ في حـين أنَّ الاعتـراض             احتاج الأمر اتخاذ بعض التـدابير التـصحيحية الثا        
على شروط أخرى قد يستدعي التعليق في الحالات الـتي يمكـن فيهـا أن ينـتج عـن اتخـاذ تـدابير                       
ــد يتطلــب        ــة، ق ــذها أو هــدر لنفقــات؛ وفي الجهــة المقابل ــاء لخطــوات ســبق تنفي تــصحيحية إلغ

 اتخـاذ نـوع     العـروض ي لتقـديم    الاعتراض على تلك الشروط قبـل بـضعة أيـام مـن الموعـد النـهائ               
وســوف يقــع علــى . مختلــف تمامــاً مــن التــدابير، ومــن المــرجّح عنــدها أن يكــون التعليــق مناســباً

 في هـذا الـصدد      وإن كانـت تجـدر     المعني عبء إثبات الـسبب الـداعي إلى قبـول التعليـق،              ورِّدالم
جـراءات الاشـتراء،    لإ الـسجل الكامـل   حـائزاً علـى     بالـضرورة    المورِّد قـد لا يكـون        نَّملاحظة أ 

  .المسائل ذات الصلة فقطوقد لا يكون بمقدوره سوى تلمُّس 
ويسبغ هذا النهج صلاحية تقديرية ذات شأن على الجهة المـشترية الـتي يواجـه قرارهـا                   -٣١

وقد تكون الدولة المشترعة معنيَّة بالتقليل إلى أدنى حدّ مـن مخـاطر إسـاءة اسـتخدام                 . الاعتراض
وفي بعض الحالات، وخصوصاً عندما يُحتَمل أن تفتقد الجهـة المـشترية            . قديريةهذه السلطة الت  
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ــرارات بــشأن          ــات أخــرى الق ــدما تتخــذ هيئ ــراض، أو عن ــراءات الاعت ــة في إج للخــبرة اللازم
إجــراءات الاشــتراء ذات الــصلة، أو عنــدما يكــون مــن المستــصوب دعــم تــسوية المنازعــات في  

ديم أيِّ اعتـراض إلى الجهـة المـشترية أولاً، هنالـك نهـج              مرحلة مبكرة بالتشجيع القوي علـى تق ـ      
ــق        ــة في البــت في مــسألة تعلي ــع في ضــبط ممارســة الجهــة المــشترية صــلاحيتها التقديري ــديل يُتَّبَ ب

ــا   ــدم تعليقه ــدول      . إجــراءات الاشــتراء أو ع ــلّ ال ــصوب، فلع ــو المست ــهج ه ــذا الن وإذا كــان ه
  .ة تنظر في تشديد الضوابط الآمرةالمشترع
أمــا أحكــام التعليــق في إطــار طلبــات المراجعــة الــتي تُعــرض علــى الهيئــة المــستقلة فهــي      -٣٢

 ثمـة حـالتين يجـب فيهمـا تعليـق إجـراءات الاشـتراء               مُوجَّهة على نحو أكثر تحديداً من حيـث إنَّ        
 اعتبــارات المــصلحة العامــة العاجلــة تقتــضي الــسير في إجــراءات مــا لم تقــرِّر الهيئــة المــستقلة أنَّ(

ــاق الإطــاري، حــسبما توضــح ذلــك الإرشــادات     عقــد ــة الاشــتراء أو الاتف ــادة با المتعلق  ٦٧لم
وتُعتبر الحالتان المعنيتان أنهما تشكِّلان مخاطر جدّيـة بوجـه خـاص علـى              **]). تشعُّبيةوصلة  [**

تلقِّــي الطلــب قبــل الموعــد النــهائي  وتنــشأ أولى هــاتين الحــالتين عنــد  ؛ســلامة عمليــة الاشــتراء،
 في ورِّد، أو إلى اســتبعاد الم ــالاشــتراء الإشــارة إلى شــروط  مــن المزمــع هنــا  (العــروض لتقــديم 

أما الحالـة الثانيـة فهـي الـتي لا تُطبَّـق فيهـا فتـرة توقُّـف ويُـستلم فيهـا             ). إجراءات التأهيل الأوَّلي  
  دون احتمـال   ةَالحيلول ـالتعليـقُ   حيـث قـد يتـيح       (الاعتراض بعد الموعد النهائي لتقـديم العـروض         

منـع  والسبب الـذي يقتـضي التعليـق يعكـس الحاجـة إلى             ). إساءة استخدام صلاحية منح العقد    
ا ممــعــدم الامتثــال يفــضي إلى ســلوك مــسار مــن ين أو المقــاولين أو الجهــة المــشترية ورِّد المــســائر

وفي ظروف أخـرى، يكـون التعليـق         )١(.ينطوي على مخاطر إضاعة الوقت وربما هدر التكاليف       
  . ا في حالة طلبات إعادة النظر المذكورة أعلاهتقديرياً كم

وأيّـــا كـــان الحـــل المعتمـــد، ستـــشكِّل اللـــوائح والقواعـــد والإرشـــادات الـــتي توضـــح     -٣٣
  . لة حالات التعليقأالاعتبارات السياساتية المدخل إلى ضمان جودة اتّخاذ القرارات في مس

كمـة، يـنص الكـثير مـن الـنظم          وفيما يتعلـق بوجـود نظـام يكفـل تقـديم الطلبـات إلى المح                -٣٤
 مراجعة قضائية لأفعال الأجهزة الإدارية أو الكيانات العموميـة، إمـا            إجراءالقانونية الوطنية على    

، حيـث  القانونيـة وفي بعـض الـنظم   . بديلاً لهـا علاوة على وظيفة الهيئة المستقلة المبيّنة أعلاه، وإما   
ما معاً، قد لا تُلتمس المراجعة القـضائية إلاّ بعـد   تكون المراجعة الإدارية والقضائية منصوصا عليه 

 استنفاد فرص الاعتراض الأخرى؛ وفي نظم أخرى، تتوفّر وسيلتا الاعتراض أو المراجعـة كخيـارٍ              
───────────────── 

يُرجى من الفريق العامل إسداء المشورة بشأن كيفية شرح الأسباب التي تجعل الاعتبارات المرعيَّة في حالة الجهة   )1(  
  .المشترية لا تنطبق هنا



 

V.12-50832 13 
 

 A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18 

سترشِد بهـا في تلـك الأمـور مـن     ي ـوقد تكون بعض الدول المعنية تـوفّر مـن قبـلُ قواعـد           . مطروح
وضـــع مثـــل هـــذه اللـــوائح لعـــلّ الدولـــة تـــودُّ وإلا، ف. هـــم منخرطـــون في إجـــراءات الاعتـــراض

  قواعـد وإرشـادات  تدعمـه استحداث النهج المستصوب بقـانون أو بلائحـة تنظيميـة، علـى نحـو       و
أما القانون النموذجي، الذي لا يَنظُمْ إجراءات المحـاكم، فإنـه لا يعـالج مـسألة التسلـسل                  . أخرى
  . الصددجراءات متوازية في هذاوبالإضافة إلى ذلك، لا يُشجَّع على الشروع في إ. هذه
 ؛ في سـياق الإجـراءات المتَّبعـة أمـام المحـاكم           معيَّنـة ولا يعالج القانون النموذجي مـسائل         -٣٥

أو مـنح   )  المفقـودة  من قبيل الأربـاح   (اختصاصات منح التعويض عن الخسائر المرتقبة       منها مثلاً   
ــدأ ت      ــرم وب ــد ســبق أن أب ــضى عق ــك بمقت ــا في ذل ــة، بم ــدابير مؤقت ــذهت ــشجِّع  . نفي ــك، تُ ــع ذل وم

المتَّبعـة أمـام    الأونسيترال على أن تُتاح أمام المحاكم جميع سبل الانتصاف المتاحة في الإجـراءات              
  .الهيئة المستقلة

ولا يمكــن أن تتــصدّى الاعتراضــات لمخالفــات القواعــد والإجــراءات إلا بــوازع مــن      -٣٦
 الأخـرى المبيَّنـة في الخلاصـة الوافيـة أعـلاه لكـي       ين، ولهذا فإنه ينبغي إقامة آليـات الرقابـة   ورِّدالم

وقـد  . المـسائل النظاميـة   ) ب( أن يتخذ أيَّ إجراء و     ورِّدعدم الامتثال الذي يأبى فيه الم     ) أ(تعالج  
قـد  حين تكون قيمـة العقـد زهيـدة         : ون في اتخاذ تدابير لأسباب عديدة، ومنها      ورِّدلا يرغب الم  

ين أنهـم   ورِّد قد لا تسوّغ التكاليف المعنية؛ وقـد يـرى صـغار الم ـ            ين أنَّ الخسائر  ورِّد كبار الم  يرى
ين عـن   ورِّدلا قِبل لهـم بمـا يترتّـب علـى أيِّ اعتـراض مـن وقـتٍ وتكلفـة؛ وقـد يعـزف جميـع الم ـ                         

الاعتراض على قرارات تقديرية لأن المخاطرة بالإخفاق يحتمل أن تكـون أكـبر، وربمـا يقلقهـم                 
  .لاقاتهم مستقبلاً بالجهة المشتريةأن يؤدي الاعتراض إلى مجازفة بع

  


